
إن المشرع وان كان قد اعتبر أن إلقاء الحجز الاحتياطي من الأمور المستعجلة إلا أن الدعوى بالاعتراض على الحجز الاحتياطي تعتبر من الدعاوى العادية ويستدل على ذلك من خلال إخضاعها لكافة طرق الطعن .

نقض رقم 98 لعام 1971

إن وزارة المالية : هي جهة تنفيذية فيما يتعلق بإيقاع الحجز الاحتياطي لمصلحة الجهات العامة الأخرى وبذلك فإن توجيه الخصومة لوزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية في غير محله القانوني استنادا للاجتهاد القضائي :  

إن خصومة وزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الصادر عن وزير المالية غير ضرورية لأنها جهة منفذة فقط والخصومة يجب أن توجه ضد الجهة ذات المصلحة العامة 

  أساس 566 قرار 916 لعام 1995 منشور في مجلة القانون عام 1996 القسم الثاني صفحة 682 

إذا أجرت الماليه حجزا لمصلحه بعض الإدارات، فإنه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمه الإدارة التي طلبت الحجز.

قرار رقم *نقض مدني رقم 432 قرار 1960 تاريخ 21/12/1980 مجلة المحامون ص 299 لعام 1981

تنفيذ ـ حجز احتياطي ـ فروغ ـ تقدير البدل
إن إيقاع الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ بواسطة دائرة التنفيذ لا يجعل تقدير البدل من إشكالات التنفيذ، ويعود للقضاء البت في النزاع وتقدير البدل.

(نقض رقم 127 تاريخ 10/2/1965 مجلة القانون ص318 لعام 1965)

حجز احتياطي ـ تعويض
إن ظهور الحاجز غير محق في دعوى الأساس يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه طريق الحجز الاحتياطي، ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أموال الخصم ومنعه من التصرف فيها، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.

(نقض رقم 3142 أساس 2404 تاريخ 22/11/1964 محامون ص20 لعام 1965)

أصول ـ ضبط حجز ـ وقائع مادية ـ إثبات
إنه ولئن كانت الإفادات الواردة في ضبط الحجز وغير الموثقة بيمين، لا تعتبر بحكم الشهادات المأخوذة.

(نقض رقم 92 أساس 559 تاريخ 26/2/1966 محامون ص14 لعام 1966)

اصول ـ حجز احتياطي ـ أجل واقف
على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلغاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف، على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام.

(نقض رقم 303 أساس 652 تاريخ 3/3/1966 محامون ص69 لعام 1966)

إن قرار وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين والأشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والإدارات والهيئات العامة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناء على ذلك فإنه يجب اختصام وزير المالية إضافة إلى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فإنه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز أو طلب إلغائه الحكم بإلغاء هذا الحجز استناداً إلى عدم إقامة وزارة المالية الدعوى بأصل الحق خلال مدة الأيام الثمانية المنصوص عنها في المادة 315 أصول، لأن الجهة المكلفة بإقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية,

نقض رقم 386 أساس 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978,قاعدة 1980 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 604

ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز,ـ للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها,

نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض,قاعدة 2009 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 661

ـ دعوى الاعتراض على قرار وزير المالية بإلغاء الحجز الاحتياطي يقدم إلى القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة. وقرار محكمة الاستئناف برفع الحجز لا يصدر مبرماً وإن كان صدر عنها بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة,ـ القاضي الناظر في دعوى رفع الحجز عليه أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز في طلب الحجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع. وهو غير مكلف بسؤال الخصوم عن وسائل ترجيح وجود الدين وعلى الخصوم أنفسهم إبراز المستندات,

نقض رقم 440 أساس 3625 تاريخ 9/5/1985 سجلات النقض,قاعدة 2046 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 707

احتمال وجود حق وتقدير إلقاء الحجز الاحتياطي أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.

 (نقض مدني ثالثة رقم 471 أساس 1194 تاريخ 15/2/1995 مجلة المحامون ص87 لعام 1996).

1- قصر الحجز من القرارات الوقتية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى. وأن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.

2- إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه، يحمل معنى التعسف.

 (نقض مدني ثالثة رقم 1073 أساس 1631 تاريخ 6/6/1995 مجلة المحامون ص965 لعام 1996).

- للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به.

 (نقض مدني ثالثة رقم 1015 أساس 5583 تاريخ 14/5/1990 مجلة المحامون ص313 لعام 1991).

- المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز غير مخولة بحصر نطاق الحجز ولا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون.

- محكمة الموضوع هي التي تتصدى لحصر نطاق الحجز.

- لا يجوز الإدعاء حول الحق الواحد أكثر من مرة.

 (نقض مدني ثالثة رقم 824 أساس 5357 تاريخ 20/3/1994 مجلة المحامون ص50 لعام 1995).

- يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإن كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز. وعلى هذا استقر الاجتهاد. (نقض قرار 171 تاريخ 1/2/1977 مثلاً).

2- عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة أن تدقق في ناحيتين: كفاية الأدلة، وجود بطلان في الإجراءات.

3- للمحكمة أن تقرر أن صورة السند لا تغني عن أصله.

 (نقض مدني ثالثة رقم 810 أساس 387 تاريخ 25/4/1995 مجلة المحامون ص956 لعام 1996).

- استقر الاجتهاد على أنه لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز أن يطعنا في القرار، بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.

- قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض.

 (نقض مدني ثالثة رقم 1042 أساس 1800 تاريخ 5/6/1995 مجلة المحامون ص 913 لعام 1997).

تقدير كفاية الأدلة لإلقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز،فإن من صلاحيتها إعادة النظر في تقدير تلك الأدلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله.

 (نقض مدني ثالثة رقم 21 أساس 64 تاريخ 31/1/1995 مجلة المحامون ص 1084 لعام 1995).


